
 دسترة مختلف فروع القانون

 الدكتور عصام سلیمان
 رئیس المجلس الدستوري سابقاً    

 ً  أستاذ في المعھد العالي للدكتوراه في الحقوق  في الجامعة اللبنانیة سابقا

تعني الدسترة اخضاع نصوص القوانین لأحكام الدستور، القانون الأسمى في الدولة، عملاً بمبدأ تسلسل القواعد القانونیة، وضرورة عدم 
القانونیة في  الحفاظ على الانسجام في المنظومةتعارض أي قاعدة مع القاعدة التي تعلوھا في سلم تراتبیة القواعد القانونیة، وذلك من أجل 

 .الدولة التي یقوم على رأسھا الدستور، المعبرّعن السیادة الوطنیة والارادة العامة
 .سنتناول مفھوم دسترة القوانین وأسبابھا والعوامل المساعدة على تحقیقھا ومدى نجاحھا ومواقف البعض منھا

 .مفھوم الدسترة  -أولاً 

ة بمفھومھا الحدیث، ووفق احكامھ تنشأ ھیكلیاتھا ومؤسساتھا، وینتظم أداؤھا، وتتمأسس السلطات، الدستور ھو الأساس الذي تقوم علیھ الدول
ھ، فھو الذي ینشأ السلطات الدستوریة، ویحدد مھامھا وصلاحیاتھا والعلاقات القائمة في ما بینھا، ویحدد طبیعة النظام السیاسي وآلیات عمل

كما یحدد التوجّھات العامة التي ینبغي أن تحكم التشریع . الحقوق وعلى واجبات المواطنین وینص على حقوق المواطنین وعلى ضمانات ھذه
فالمبادىء والقواعد التي ینص علیھا الدستور ینبغي أن یأخذھا المشترع . في مختلف المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة والثقافیة وغیرھا

تسقط من المنظومة القانونیة في الدولة كل النصوص المخالفة لما نصّ علیھ الدستور، لكي لا یعتري بالاعتبار عند سنّ القوانین، وینبغي أن 
 .الخلل ھذه المنظومة، ویؤدي التمادي في ھذا الخلل الى انھیار المنظومة القانونیة ومعھا الدولة

في مطلع العشرینات من القرن المنصرم، الى وضع نظریتھ الشھیرة التي قضت بإخضاع  ،Hens Kelsenبالعلامّة ھانس كیلسن داھذا ما ح
ھذا ما . القوانین للرقابة على دستوریتھا من قبل جھة قضائیة خاصة ومستقلة عن جمیع السلطات في الدولة، بما فیھا السلطة القضائیة نفسھا
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ما یعني ان . ل للشعب، مصدر السیادة، لم یعد سیدّ نفسھ إلاّ في اطار الالتزام بالدستورأدى الى تحوّل في مفھوم السیادة، فمجلس النواب، الممثّ 
اط بھا كل عمل یقوم بھ خلافاً لما نصّ علیھ الدستور یفقد شرعیّتھ، وینبغي أن یسقط من المنظومة القانونیة في الدولة، وأن تكون ھناك جھة من

 Hens Kelsen  ما أدى الى قیام القضاء الدستوري على أساس نظریة العلامّة ھانس كیلسنوھذا . مراقبة القوانین والبت في دستوریتھا
ا، لكي ینبغي أن تأخذ السلطة الاشتراعیة بالاعتبار، عند صیاغة مختلف فروع القانون، المبادىء والقواعد التي نصّ علیھا الدستور والتقیدّ بھ

وھذا ما یعبَّر عنھ . ستور یطبع القوانین بطابعھ الخاص، وبالفلسفة والرؤیة التي بني علیھافالد. تأتي متكاملة والدستور وغیر متعارضة معھ
  .بدسترة القوانین

 ً  .أسباب الدسترة -ثانیا

وضرورة  ا،من الناحیة النظریة، الدسترة یملیھا موقع الدستورعلى رأس المنظومة القانونیة في الدولة، وفي قمّة ھرم تسلسل القواعد القانونیة فیھ
غیر أن الامور النظریة، على اھمیتھا، تفقد قیمتھا العملیة ان لم تجد تعبیراً عنھا في الواقع . الحفاظ على الانسجام ضمن المنظومة القانونیة ھذه

 .المعاش
تشاء، على أساس أنھا ممثلة  قبل نشؤ القضاء الدستوري لم یكن بالإمكان القول بدسترة القوانین، فكانت المجالس النیابیة تسنّ القوانین كما

والقوانین التي تضعھا ینبغي التقیدّ بھا واصدار الأحكام على أساسھا، غیر أن المحكمة . للشعب وھي سیدة نفسھا استناداً الى صفتھا التمثیلیة
على أساس قوانین مخالفة للدستور،  العلیا في الولایات المتحدة الامیركیة، في مطلع القرن التاسع عشر، اتخذت المبادرة بعدم اصدار الأحكام

لغاء القانون المخالف للدستور، وذلك تقیداً بمبدأ الفصل بین السلطات إا على الدستورنفسھ، دون أن یكون لھا الحق بواصدارھا في ھذه الحالة بناءً 
للدستور في ھذه الحالة،  یبقى ضمن المنظومة فالقانون المخالف . الذي لا یجیز للسلطة القضائیة الغاء قانون وضعتھ السلطة الاشتراعیة

 .القانونیة في الدولة وبالتالي یبقى نافذاً 
ھذه المشكلة وجدت حلا� لھا في نشؤ القضاء الدستوري وممارسة مھامھ في الرقابة على دستوریة القوانین، ومنحھ صلاحیة ابطال أي نص  

القانونیة في الدولة، متجاوزاً بذلك مبدأ الفصل بین السلطات، كون ھذا المبدأ وجد من قانوني مخالف للدستور واسقاطھ نھائیاً من المنظومة 
ً للتسلطّ وقیام حكم استبدادي، ومجلس ً لاحتكار السلطة من قبل ھیئة دستوریة واحدة، وبالتالي منعا  أجل حفظ التوازن بین السلطات ومنعا

حقوق والحریات التي ضمنھا الدستور للانتھاك، ویضفي على ھذا الانتھاك شرعیة ض الالنواب، عندما یضع قوانین مخالفة للدستور، یعرّ 
فالسلطة التنفیذیة لیس باستطاعتھا . قانونیة، ولا یعود ثمة قیمة لما برر بھ مونتسكیو مبدأ الفصل بین السلطات عندما قال أن السلطة توقف السلطة

من وجود ھیئة دستوریة قادرة على ابطال النصوص القانونیة  تضعھا السلطة الاشتراعیة،  الغاء قانون وضعتھ السلطة الاشتراعیة، لذلك لا بدّ 
 .وھذه الھیئة ھي القضاء الدستوري المتمثل بالمحاكم والمجالس الدستوریة. وھي مخالفة للدستور

ھا قرارات المحاكم والمجالس الدستوریة، ھكذا ارتبطت دسترة القوانین بالقضاء الدستوري، وتوسعت في سیاق توسع الاجتھادات التي تضمنت
للالتزام بھا في عملیة  اً وتطور ھذه الاجتھادات واستنباط مبادىء ذات قیمة دستوریة، أضیفت الى الكتلة الدستوریة، وأصبح المشترع مضطر

ة لكل السلطات في الدولة بما فیھا التشریع، وبخاصة أن قرارات المحاكم والمجالس الدستوریة تتمتع بقوة القضیة المحكوم بھا، وھي ملزم
 .السلطات الدستوریة والقضائیة والاداریة

 ً  .تھاوفعالیّ  الدسترة اتساع مدى -ثالثا

دسترة القوانین رھن بغزارة الاجتھاد الدستوري وبالقدرة على التعمّق في فھم النصوص الدستوریة، وربط نصوص مختلف فروع القانون بھا، 
وھذا یطرح على بساط البحث صلاحیات القضاء . على فرض الالتزام بالاجتھاد على الجھات المولجة بتطبیق القوانینكما ھو رھن بالقدرة 

 .لذلك یختلف اتساع دسترة القوانین من دولة الى اخرى. الدستوري وقدرة الوصول الیھ لتقدیم مراجعة، وتمكینھ من مباشرة ممارسة صلاحیاتھ
ال دولة المانیا الاتحادیة، نجد أن المحكمة الدستوریة الفیدیرالیة تتمتع بصلاحیات واسعة جداً في مجال الرقابة على اذا ما أخذنا على سبیل المث

دستوریة القوانین، ورقابة دستوریة الأحكام الصادرة عن المحاكم العادیة، ویستطیع أي شخص تضرّر من سلطة عمومیة في احدى حقوقھ 
من القانون  /104/ /103/ /101/ /38/ /33/او المواد  /20/من المادة  /4/صوص علیھا في الفقرة الأساسیة أو احدى حقوقھ المن

یة أو الأساسي أن یقدم مراجعة امام المحكمة الدستوریة الفیدیرالیة، التي لھا صلاحیة الفصل أیضاً في المراجعات التي تتلقاھا من جھة دستور
والفصل في المراجعات التي تتلقاھا من المتقاضین أمام المحاكم العادیة للبت في دستوریة الأحكام  رسمیة أخرى للنظر في دستوریة القوانین،

وھذا یؤدي من جھة الى غزارة بالاجتھاد في الرقابة على دستوریة القوانین ودستوریة الأحكام أیضاً، ویؤدي من جھة أخرى . الصادرة عنھا
ادات الدستوریة الصادرة عنھا، اضافة الى فرض تقیدّ المشترع بھذه الاجتھادات والقرارات في عملھ الى فرض تقیدّ المحاكم بالقرارات والاجتھ

خذ التشریعي، لأنّ عدم التقیّد بھا سیؤدي الى نقض أحكام المحاكم العادیة، والى ابطال النصوص القانونیة التي یضعھا المشترع دون أن  یأ
 .دستوریة الفیدیرالیةبالاعتبار قرارات واجتھادات المحكمة ال

تمتعان بصلاحیات مشابھة بصلاحیات المحكمة الدستوریة الفدیرالیة في المانیا، تالمحكمة الدستوریة في ایطالیا والمحكمة الدستوریة في اسبانیا 
. حكام الصادرة عن المحاكموسبل مراجعتھما مفتوحة أمام المواطنین ان لجھة الرقابة على دستوریة القوانین أو لجھة الفصل في دستوریة الأ

 .لذلك یتسع دورھما في مجال دسترة القوانین في ایطالیا واسبانیا
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، كانت صلاحیاتھ محدودة وامكانیة مراجعتھ 1958أمّا في فرنسا، فالمجلس الدستوري الذي أنشأه دستور الجمھوریة الخامسة في العام 
ت سبل مراجعتھ أمام البرلمانیین ومن ثم امام المتقاضین لدى المحاكم العدلیة والاداریة، اً وفتحیمحصورة جداً، ومن ثمّ توسعت صلاحیاتھ تدریج

، ووفق اجراءات محددة، فإذا رأت المحكمة العدلیة أن 2010فأصبح بإمكانھم الدفع بعدم دستوریة قانون أمام ھذه المحاكم بدءاً من اول آذار 
ما ترسلھ الى المجلس الدستوري لیصدر قراراً بشأنھ، إه وما تردّ إالتمییز التي تبت في أمره فأسباب الدفع جدیة ترفع طلب الدفع الى محكمة 

ھذا التوسع التدریجي . خذ من قبل المحاكم الاداریة ومجلس الدولة بشأن الدفع في دستوریة القوانین أمام المحاكم الاداریةتَّ والاجراءات نفسھا تُ 
ع المجلس الدستوري الفرنسي في مجال الاجتھاد بسبب زیادة القرارات الصادرة ة فتح الباب أمام توسّ في الصلاحیات وفي امكانیات المراجع

 .ع دوره في دسترة القوانین  في فرنسا بسبب اتساع الرقابة على دستوریة القوانینعنھ، وبالتالي توسّ 
 

 اذا تلقى طعناً ضمن مھلة خمسة عشر یوماً من تاریخ نشر القانون أما في لبنان، فالمجلس الدستوري لا یستطیع أن ینظر في دستوریة قانون الاّ 
والجھات التي لھا حق الطعن محصورة برئیس الجمھوریة ورئیس مجلس النواب ورئیس الحكومة وعشر نواب، ورؤساء . في الجریدة الرسمیة

یة المعتقد وممارسة الشعائر الدینیة، وحریة التعلیم الدیني، الطوائف الدینیة المعترف بھا قانوناً في ما یتعلق حصراً بالأحوال الشخصیة، وحر
والمراجعات . ولم یحدث أن مارس كل من رئیس مجلس النواب ورئیس مجلس الوزراء صلاحیتھما في مراجعة المجلس الدستوري حتى الآن

الاجتھاد الدستوري، ویقلصّ دوره في مجال دسترة القوانین، م الیھ لبت دستوریة القوانین قلیلة، ما یحدّ من امكانیة الذھاب بعیداً في التي تقُدَّ 
  .وعلى الرغم من ذلك صدر عنھ اجتھادات قیّمة في ھذا المجال سنتناولھا فیما بعد

وما یسري على القضاء الدستوري في لبنان على صعید دسترة القوانین یسري عامة على القضاء الدستوري في دول الشرق الأوسط وشمالي 
ا، حیث لا تزال تجربة القضاء الدستوري حدیثة العھد وتتطلب الكثیر من التطویر والتحدیث لكي یسھم القضاء الدستوري في بناء دولة أفریقی

 .الحق المنضبطة في أدائھا بالدستور
 
 

 ً  .العام القانون دسترة -رابعا
 

منذ الخمسینات من القرن الماضي، أن   Georges Vedelفیدالتنبع مصادر القانون العام من المبادىء الدستوریة، وقد رأى العمید جورج 
وقال بأن مرتكزات الادارة والقانون الاداري . مفھوم المرفق العام ومفھوم المصلحة العامة عاجزین عن تفسیر تماسك القانون الاداري وفھمھ

لتعلیق على ما قالھ جورج فیدال أنھ اذا بدا ما ، في إطار اDominique Rousseauویرى دومینیك روسو . قائمة في القانون الدستوري
م قالھ صحیحاً، فلیس بسبب الأسباب التي أثارھا، وھي العلاقة المباشرة بین الادارة والسلطة التنفیذیة المنظمة بموجب الدستور، والمفھو

في الاجتھاد الدستوري وفي القرارات التي اتخذھا الدستوري الفرنسي لمبدأ الفصل بین السلطات وغیر ذلك، إنما صحة ما قالھ ناجم عن التوسّع 
فتحدید مفھوم القانون الاداري لا یرتكز على . القضاء الدستوري، وقد أرست المبادىء الموجھة للقانون الاداري على ما تضمنھ الدستور

فلا تجد الادارة والقانون الاداري . تنفیذیةالصفات الاداریة للمرفق العام وللمصلحة العامة، انما یرتكز على المفھوم الدستوري للسلطة ال
الدستوري  المبادىء التي تحدد مفھومھما في ذاتھما، ولا یتحدد مفھومھما من عناصر نابعة من ذاتھما وبشكل مستقل قائماً بذاتھ، انّما من القانون

 ,D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestienالذي یستمدان منھ وجودھما وخصائصھما
Paris, p.367) ( 

ع الصلاحیات ان دسترة القانون الاداري تبرز في مختلف القضایا الداخلة ضمن نطاقھ، بما فیھا الادارات المحلیة والقوانین التي تنظمھا وتوزّ 
تجد مصدرھا في المبادىء الدستوریة المحددة  م شؤون الموظفین العاملین فیھا والاجراءات المعتمدة في اتخاذ القرارات، فكل ھذه الأموروتنظّ 

أن الأمثلة التي تدل على تأثیرالاجتھاد   Louis Favoreuوالموضحة مفاھیمھا في اجتھادات القضاء الدستوري وقراراتھ ویرى لوي فافوره 
مشروعیة والمبادىء العامة للحقوق والسلطة الدستوري على القانون الاداري كثیرة جداً، ویكفي أن نشیر الى أنھ من غیر الممكن دراسة مبدأ ال

أن  التنظیمیة والمؤسسات العامة والوظیفة العامة والشرطة الاداریة والشرطة القضائیة والادارات المحلیة وغیرھا من الشؤون الاداریة، دون
 .نأخذ بالاعتبار قرارات القاضي الدستوري

 Louis Favoreux, La constitution et son juge, Economica, Paris 204, p. 1044( 
 

من ناحیة اخرى، أدتّ اجتھادات القضاء الدستوري الى دسترة قوانین الحقوق والحریات العامة، فقد منحت قرارات المحاكم والمجالس 
الحق بالتعلیم، الحق بالحیاة  الدستوریة ھذه الحریات بما فیھا حریة التعبیر، حریة التنقل، حریة انشاء الجمعیات، الحق بالحیاة، الحق بالصحة،

 الخاصة ومختلف الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، منحتھا قیمة دستوریة، وتضمنت ھذه القرارات العناصر الأساسیة لنظریة دستوریة الحریات
م ھذه الحریات الاّ ن یعدلّ قانوناً ینظّ د بھا، كما تمنع السلطات العامة من التعرّض لھا، فلم یعد بمقدور المشترع أالعامة وھي تلزم المشترع التقیّ 

 ً ت اجتھادات القضاء الدستوري وقراراتھ الى دسترة القانون العام الاقتصادي، كما أدّ . اذا جاء بنصوص قانونیة تجعلھا أكثر قوة وتحصینا
تناولت الدسترة أیضاً قوانین المالیة  ولقد. وبخاصة دسترة حقوق الملكیة، والحق في التعاقد، وقوانین التأمین، وقوانین الخصخصة، وغیرھا

ارات العامة، فأرست اجتھادات القضاء الدستوري المبادىء التي تحكم المالیة العامة، بما فیھا الموازنة العامة، على أسس دستوریة، وحسمت قر
الدول والمبادىء الدستوریة المعمول بھا،  المحاكم والمجالس الدستوریة دستوریة ھذه القوانین انطلاقاً من فھم عمیق لما نصّت علیھ دساتیر

" فرسان الموازنة " فعلى سبیل المثال لا الحصر تعبیر . القوانین المتعلقة بالمالیة العامة ھذا ما أدى الى تقیدّ المشترع بھذه المبادىء في سنّ 
ة تحدید الفروقات التي تمیّز طبیعة القوانین جاءت بھ اجتھادات القضاء الدستوري، نتیج Cavalier budgetaire أو ما یسمى بالفرنسیة 

العادیة عن طبیعة قانون الموازنة العامة وعدم جواز ورود نصوص تعدلّ قوانین عادیة، لا علاقة لھا بالموازنة، بواسطة قانون الموازنة 
ر في سیاق تطورھا أحاطت المالیة العامة ولا یغیب عن البال أن الدساتی. العامة، لأن ذلك یتعارض مع المفھوم الدستوري للموازنة العامة



 
Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. 

القانون دسترة مختلف فروع  2021شباط   4
  

. وربأھمیة خاصة، كون المال العام ھو مال الشعب ولا یجوز التصرف بھ الاّ بموافقة ممثلي الشعب ووفق المبادىء والقواعد التي رسمھا الدست
ن مجلسي النواب والشیوخ أو ما یعادلھا في بعض وشملت الدسترة الأنظمة والقوانین التي تنظم الحیاة البرلمانیة بما فیھا النظام الداخلي لكل م

فعلى الرغم  من أنّ البرلمان یتمتع باستقلالیة في ادارة شؤونھ، عملاً بمبدأ فصل السلطات، فإنھ لیس . الأنظمة الدستوریة، وقانون الانتخابات
الدستور وعلیھ أن یراعي الآلیات الدستوریة التي تحكم حراً في أن یضع نظامھ الداخلي دون أن یتقید بالمبادىء والقواعد التي نصّ علیھا 

لذلك تخضع . علاقتھ بالمؤسسات الدستوریة الاخرى لأن انتظام أداء المؤسسات یرتبط بالتقید بھذه المبادىء والقواعد والآلیات الدستوریة
نتخابات النیابیة فینبغي أن یخضع للمعاییر النابعة من أما قانون الا .الأنظمة الداخلیة للبرلمانات في معظم الدول لرقابة القضاء الدستوري

تكافؤ لجھة  المبادىء الدستوریة ان لجھة نظام الانتخاب الذي یحقق تمثیلاً صحیحاً، أو لجھة تقسیم الدوائر الانتخابیة ضماناً لمبدأ المساواة، أو
 .ات الخاضعة لأحكام قانون الانتخابالفرص بین المرشحین، وبخاصة أن السلطة تنبثق من الشعب بواسطة الانتخاب

 
نظمات الدولیة أما القانون الدولي العام فیبدو للوھلة الاولى أنھ بعیداً كل البعد عن الدسترة، فھو ینبع من المعاھدات والاتفاقات الدولیة ومن الم

م دساتیر ھذه الدول لتصبح جزءاً من المنظومة وما تتخذه من قرارات، غیر أن ابرام المعاھدات والتوقیع علیھا من قبل الدول یخضع لأحكا
وفي معظم الدول التي یوجد فیھا قضاء دستوري یخضع قانون الانضمام الى معاھدة او اتفاقیة دولیة لرقابة ھذا القضاء على . فیھا القانونیة

واذا تعارضت الاتفاقیة . ة، تتعارض مع دستورھادستوریتھا، لأنھ لا یجوز ادخال معاھدات أو اتفاقیة دولیة في المنظومة القانونیة في الدول
حدث  الدولیة مع احكام في الدستور ورأت الدولة أن من مصلحتھا الانضمام الى ھذه الاتفاقیة تعدلّ الدولة دستورھا لإزالة التعارض، وھذا ما

 .سترخ المتعلقة بالاتحاد الاوروبيافي فرنسا عند انضمامھا الى اتفاقیة م
 
 

 ً  .دسترة القانون الخاص -خامسا
 

قانون یبدو أن القانون الدستوري بدأ یفعل فعلھ في مختلف فروع القانون الخاص، ودوره أخذ بالتعاظم في ھذا المجال، كما ھي الحال بالنسبة لل
في فرنسا ارتكزت . یقوم علیھاالعام، فالقانون الجزائي ارتكز على المبادىء الدستوریة التي تساھم في تحدید وإرساء القواعد الدستوریة التي 

الذي یشكل جزءاً لا یتجزأ من الدستور الفرنسي  1789قرارات المجلس الدستوري على المادة الثامنة من اعلان حقوق الانسان والمواطن للعام 
ئم الجزائیة في القوانین بوضوح لتعیین مشروعیة تحدید الجرم وتحدید العقوبة، واستنتجت منھما ضرورة الزام المشترع تحدید المخالفات والجرا

 1978كما أن المجلس الدستوري الفرنسي بنى على المادة نفسھا من اعلان . ودقةّ منعاً للاستنسابیة في صدور الأحكام بشأنھا عن المحاكم
لعقاب مع وفرض على البرلمان موجب دستوري یقضي بتناسب ا.  La proportionalité des peinesمفھومھ لمبدأ تناسب العقاب 
وفي قراراتھ كان شدید الحرص، في المراقبة على دستوریة القوانین الجزائیة، على منع عدم التناسب بین العقاب . المخالفة او الجنحة او الجرم

اعطى مبدأ ، عندما 1789في اعلان  8كما أن المجلس الدستوري الفرنسي ارتكز على المادة نفسھا، أي المادة . المفروض والمخالفة المرتكبة
 .عدم رجعیة القوانین الجزائیة  قیمة دستوریة

 
ع وبالنسبة لأصول المحاكمات الجزائیة، أحاطت قرارات المجلس الدستوري الاجراءات المتخذة بتدابیر مقیدّة بالمبادىء الدستوریة التي تمن

ي، واحترام حق الدفاع وغیرھا من الاجراءات المرتكزة الاستنسابیة وعدم المساواة في التعامل مع المتقاضین ووضع حدّ للتوقیف الاحتیاط
 .على الضمانة الدستوریة للحقوق والحریات

یرى دومینیك روسو أنّ المتخصصین في القانون الخاص ینظرون الى الدستور والاجتھاد الدستوري كمصدر ایحاء للقاضي، غیر أن قیاس 
لا یزال صعباً لأن ھذه الظاھرة لا تزال حدیثة العھد والمعلومات حول المصادر التي تبنى مدى تأثیر ھذا الاجتھاد في قرارات المحاكم العدلیة 

مي علیھا ھذه القرارات قلیلة، غیر أنھ بات من المؤكد أن محكمة التمییز في فرنسا تطبق المبدأ الدستوري القائل بأن القضاء العدلي ھو حا
 .Mقرارات المجلس الدستوري الفرنسي، ویرى أنھ من المھم الاصغاء الى السید  الحریة الشخصیة، بدون أن تشیر في ذلك بوضوح الى

PONSARD  ان محكمة التمییز تأخذ بالاعتبار، في معظم الحالات، “، وھو مستشار في الغرفة المدنیة الأولى في محكمة التمییز اذ یقول
. وتعمل على تحقیق الانسجام بین قراراتھا وقرارات المجلس الدستوريأكثر مما یتصور البعض، بالمبادىء التي صاغھا المجلس الدستوري، 

، وان محكمة "التي یبني علیھا قراراتھ وان القاضي العدلي أكثر قابلیة من ذي قبل لتقبّل الاجتھادات الدستوریة، وھذا یبدو في المبادىء العامة
بشكل منتظم على المبادىء العامة التي لھا علاقة مباشرة بالمبادىء الدستوریة،  التمییز، ومنذ ما یزید عن الثلاثین سنة، أخذت تبني اجتھاداتھا

 في اجتھادات محكمة التمییز متأثرة بقرارات المجلس الدستوري " المبادىء العامة" ویعترف المتخصصون في القانون الخاص بأن 
)Dominique Rousseau, op.cit.p376.( 
 

ظم الدول ان لم یكن جمیعھا، على مبادىء نصت علیھا دساتیر ھذه الدول، نظراً لارتباطھا الوثیق بالحقوق أما قوانین العمل فتتركز، في مع
ففي فرنسا اضیفت الى الدستور الحالي أي دستور الجمھوریة الخامسة، مقدمة دستور الجمھوریة . والحریات العامة وبخاصة الحقوق الاجتماعیة

والاجتماعیة وضمانتھا، وقانون العمل في فرنسا  وتضمنت التأكید على الحقوق السیاسیة والاقتصادیة، 1946الرابعة الذي وضع في العام 
وكل نص قانوني یتعارض مع ھذه المبادىء . یستقي المبادىء التي بني علیھا من ھذه المقدمة بنوع خاص ومن نصوص الدستور الفرنسي

توري التي تضع المبادىء الذي یجب أن توجھ المشترع في كل ما لھ علاقة بقانون الدستوریة یكون مصیره الابطال بقرارات المجلس الدس
ة العمل، وحقوق العمال، ومنھا الحق بالعمل والحق بالتكوین المھني، والحق بالمشاركة في تحدید شروط العمل وادارة مؤسسات الانتاج، وحری

 .الانضمام الى النقابات، والحق بالأضراب، وغیرھا من حقوق
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وضاع الاجتماعیة، في مختلف وجوھھا، وتشكل القانون الاجتماعي، فھي ترتكز بشكل كامل على المبادىء المكونة ما القوانین التي تتناول الأأ
یة ومن الحقوق الاجتماع. منھا الكتلة االدستوریة، ومن اجتھادات القضاء الدستوري، وللأسباب نفسھا التي ربطت قانون العمل بالكتلة الدستوریة

 .التي تضمنھا القوانین الحق بالوقایة الصحیة، والحق بالراحة، الحق بالضمان الاجتماعي وبالضمان الصحي، وغیرھا من حقوق اجتماعیة
أن أثر الاجتھاد الدستوري على القانون المدني یبدو أقل من أثره  على القانون العام، ولكن لا یمكن   Louis Favoreuxویقول لوي فافوره 

ارتضى المجلس الدستوري الفرنسي بأن یحدد ھذا القانون الأساسي مع  ،فبالنسبة لقانون الملكیة. ر تأثر القانون المدني بالاجتھاد الدستوريانكا
راءات اجالأخذ بالاعتبار العناصر المعتمدة سابقاً للحدّ من الملكیة الخاصة، ولكن من ناحیة ثانیة، وضع حق الملكیة في منأى من احتمال اضافة 

تحدّ من حق الملكیة متخذة من قبل السلطة التنظیمیة، وذلك عن طریق توسیع صلاحیات السلطة الاشتراعیة في ھذا المجال وبخاصة لجھة 
 Louis(كما أن قانون الموجبات لا یمكن دراستھ بدون العودة الى قرارات المجلس الدستوري كمرجعیة دستوریة . نزع الملكیة

Favoreux,op,cit,p1046 . ( 
م ھذه الدسترة تختلف من ان دسترة القانون الخاص شقت طریقھا في سیاق تطور اجتھادات القضاء الدستوري في مختلف الدول، غیر أن تقدّ 

مختلف دولة الى اخرى، وھي لا تزال بشكل عام في المراحل الأولى لانطلاقتھا التي ستؤدي الى الذھاب بعیداً في دسترة القوانین، بما فیھا 
م فروع القانون الخاص، لأن التوجھات العامة لمختلف الدساتیر تعیر أھمیة خاصة للمواطنین ولحقوقھم وحریاتھم وتنظیم العلاقات فیما بینھ

فالدسترة لم تعد مقتصرة على فروع . على مختلف الصعد، وصلاحیات القضاء الدستوري في الرقابة على دستوریة القوانین أخذت بالاتساع
انما اصبحت تتناول القوانین التي تبدو علاقتھا واھیة بالدستور أي فروع  ،قانون التي ترتكز مباشرة على الدستور أي فروع القانون العامال

ان معظم المتخصصین في القانون یجھلون ظاھرة الدسترة، اما لأن القضاء   Louis Favoreuxوبقول لوي فافوره  ص.القانون الخا
داتھ لم تكن موجودة عندما درسوا في كلیات الحقوق وتخرجوا منھا، واما لأن الأكثر حداثة منھم قیل لھم أثناء الدراسة أن الدستوري واجتھا

ومن المفید حالیاً، وبدون شك، اعادة النظر بھذا التوجھ، لیس فقط بالنسبة . القضاء الدستوري لیس لھ أھمیة ولا تأثیر على القانون الوضعي
ین سیتخصصون في القانون العام وحسب، انما لكل المتخصصین في مختلف فروع القانون، لأنھ اذا ما استمر الحال على للمتخصصین والذ

ما ھو علیھ في كلیات الحقوق، ولم تدرس الاجتھادات الدستوریة كجزء أساسي من برامجھا، سوف یكون لنا قضاة ومحامون واداریون 
 op.cit,p 1047  Louis ,(ریجاً ولكن بسرعة، عنصراً أساسیاً في المنظومة القانونیة بكاملھا ومشرّعون مستمرون في جھل ما سیصبح تد

Favoreux.( 
 

 ً  .القوانین دسترة نقد -سادسا
 

، ضمّت متخصصین في عدد من فروع القانون، تناولوا من وجھة نظر 2017من العام ) مایو(عقدت ورشة عمل في باریس في شھر ایار 
دسترة القوانین في فرنسا تحت تأثیر قرارات المجلس الدستوري الفرنسي، وقد نشرت وقائع ورشة العمل ھذه في كتاب حمل نقدیة مفھوم 
 Le conseil constitutionnel et les differentes)" نظرات نقدیة: المجلس الدستوري ومختلف فروع الحقوق: " العنوان التالي

branches du droit: Regards critiques, Dalloz , Paris, 2019)  
بشأن دسترة مختلف فروع الحقوق تحت تأثیر اجتھادات   Louis Favoreuxلقد وجّھ المشاركون في ورشة العمل ھذه نقداً لما قال بھ

ت شأن المجلس الدستوري الفرنسي، واستخدام كتلة دستوریة مركّبة طبعت مختلف فروع القوانین في فرنسا، وأدت الى تحولات فیھا ذا
وقد تعزّز ھذا . 1971) یولیو(تموز  16وإخضاع قوانین وأنظمة لمبادىء اعتبر المجلس الدستوري أنھ حامیھا منذ اتخاذ قراره التأسیسي في 

م، عطاء المتقاضین حق الدفع بعدم دستوریة قانون أمام المحاكإ،  التعدیل الدستوري القاضي ب1/3/2010الاتجاه بعد دخول حیّز التنفیذ في 
دة الى المجلس الدستوري لبت دستوریة القانون المدفوع بعدم دستوریتھ، وقد فتح ذلك الباب واسعاً أمام وضع وایصال الدفع وفق اجراءات محدّ 

والتحوّلات الناجمة عن قرارات المجلس الدستوري طالت القانون . المجلس الدستوري یده على قوانین أقرت منذ أمد بعید ویجري العمل بھا
دستوري الجزائي كما طالت القانون الاداري والقانون المالي والقوانین الاخرى، لذلك كان من المفید اجراء دراسة نقدیة لأثر قرارات المجلس ال

 .على مختلف فروع القانون
 

 ھل حدثت فعلاً الثورة المعلن عنھا في فكرة دسترة مختلف فروع القانون؟ : لقد تركزت الدراسات على الاجابة عن السؤال التالي
فأحیاناً یرفع الى المستوى الدستوري حلولاً لا بل مبادىء مكتسبة منذ زمن بعید، . وجھات نظر المشاركین لم تكن منسجمة مع بعضھا البعض

فأحیاناً تدعم اجتھادات المجلس الدستوري اجتھادات راسخة، وأحیاناً أخرى  .وأحیاناً أخرى، عكس ذلك، یشكك بھا استناداً الى تراتبیة المعاییر
فالفریق الأول یقبل أحیاناً . لم تذھب وجھات نظر المتخصصین في القانون الخاص والمتخصصین في القانون العام في الاتجاه نفسھ .تقوضھا

بالطرق الدیمقراطیة، حلولاً لا تنبع من قواعد دستوریة الاّ وفق تفسیر بصعوبة  تدخل ھیئة تفرض على المشترع، المستمدة سلطتھ من الشعب 
بینما الفریق الثاني الأكثر قرباً من نظریة وممارسة العدالة الدستوریة، تركزت انتقاداتھ على ضعف نوعیة التعلیلات . مشكوك في شرعیتھ

 . س النظریة التي یتصف بھا المجلس الدستوري بكل أسفالتي بنیت علیھا القرارات وعلى التقیدّ في الاجتھاد وعلى فقر الأس
نا لقد رأى المشاركون في ورشة العمل ھذه أن المحكمة الدستوریة الفدرالیة في المانیا ومجلس الدولة في فرنسا، كل وفق اسلوبھ الخاص، تمكّ 

تھ وقیمتھ القانونیة، بینما المجلس الدستوري لیس من فرض قوة الاجتھاد الذي یمكن الاحتجاج على بعض جوانبھ، ولكن لا یمكن الشك بجدی
فطریقة تشكیلھ وجھازه الاداري والاجراءات المعتمدة فیھ التي لا یمكن أن . على مستوى توقعات المواطنین ورجال القانون في دولة قانون

وھذا ما برز في مداخلات مشاركین في ورشة  یعوض عنھا أمینھ العام، وقصر المھلة المعطاة لھ لاتخاذ القرار، تعیق الى حد كبیر أداءه،
العمل، الذین أخذ معظمھم على المجلس الدستوري الفرنسي أنھ مكوّن من أعضاء غالبیتھم من غیر المتخصصین في القانون ما یتعارض مع 

جالات كثیرة لھا تراثھا وتقالیدھا الطابع التقني الى حدّ كبیر، للقضایا المطروحة علیھ لاتخاذ قرارات بشأنھا من وجھة نظر دستوریة في م
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ھذا ما لخّصتھ مقدمة الكتاب الذي نشرت فیھ وقائع ورشة العمل الذي وضعھا ثلاثة من المشاركین . وتوازناتھا المبنیة خارج وجھة النظر ھذه
 .Olivier Beand, Philippe Comte, Patrick Wachmanar: فیھا وھم

 
بشأن مستوى اجتھادات المجلس الدستوري  الاطلاع على المداخلات یبین الإختلاف في وجھات النظراذا كان ھذا ھو توجھ المشاركین فان 

وغیر الفرنسي ونوعیتھا، ومنھم من اعتبر أن لھذه الاجتھادات قیمة قانونیة وأثر مباشر في عملیة التشریع وبالتالي أثر مباشر على القوانین 
 .لمحاكم العدلیة والمحاكم الاداریةحكام القضائیة الصادرة عن امباشر على الأ

لاعتبارات واذا كان ھناك انتقاد للمجلس الدستوري الفرنسي ودوره في دسترة القوانین، موجھ بشكل خاص من قبل أساتذة القانون الخاص 
وباعتبارات تتعلق بالمجلس الدستوري الفرنسي ر بدون أن یكون مرتبطاً بالقانون الدستوري، وبالقانون الخاص الذي نشأ وتطوّ  ق بھمتقلیدیة تتعلّ 

قال بعملیة دسترة القوانین في فرنسا، وبأن العملیة ھذه آخذة بالتطور ولم تكتمل بعد، ولكنھا لم  Louis Favoreux افوره فن لوي إنفسھ، ف
 .ولا یمكن لأحد أن ینكر ھذه الحقیقة. تتوقف وبخاصة بعد أن توسعت صلاحیات المجلس الدستوري

یعتھا واذا كانت دسترة الفوانین لم تصل بعد الى مستوى متقدم في فرنسا لاعتبارا ت متعددة، فانھا بلغت مستوى متقدم في دول اوروبیة  وفي طل
 .المانیا باعتراف المشاركین في ورشة العمل التي تكلمنا عنھا

 
 

 ً  .دسترة القوانین في لبنان -سابعا
 
، فھو حدیث العھد ولم یتجاوز عمره الستة 1994من العام ) أغسطس( باشر المجلس  الدستوري في لبنان ممارسة مھامھ  في بدایة شھر آب  

لقراراتھ قوة القضیة المحكوم بھا، وھي ملزمة لكل السلطات في الدولة بما فیھا السلطة الاشتراعیة والسلطة القضائیة   ،وعشرین سنة حتى الآن
غیر أن تقیید حق مراجعة المجلس الدستوري وحصرھا في جھات محددة، وھي رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس النواب  . لادارات العامةوا

ً في ما یتعلق حصراً بالأحوال الشخصیة،  ورئیس مجلس الوزرا ء وعشرة نواب على الأقل، ورؤساء الطوائف الدینیة المعترف بھا قانونا
ة الشعائر الدینیة، وحریة التعلیم الدیني، وتحدید المھلة المفترض أن تقدم خلالھا المراجعة بخمسة عشر یوماً تلي تاریخ وحریة المعتقد وممارس

ت كلھا الى قلّة عدد المراجعات أمام المجلس الدستوري بشأن دستوریة القوانین والى تحصین القوانین نشر القانون في الجریدة الرسمیة، أدّ 
، ووضعھا خارج أي رقابة على دستوریتھا، على الرغم من أن 1994باشرة المجلس الدستوري مھامھ، أي قبل العام التي وضعت قبل م

تضمن مقدمة التزم فیھا لبنان بالإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي أصبح جزءاً لا یتجزأ من الدستور،  1990الدستور المعدلّ  في العام 
ة القانونیة  في لبنان نصوص تتعارض مع ھذا الإعلان، وھذا ما أكّدت علیھ قرارات المجلس الدستوري وینبغي أن لا یكون في المنظوم

 .اللبناني، وھو یفترض اخضاع جمیع القوانین للرقابة على دستوریتھا لتطھیر المنظومة القانونیة تدریجیاًّ من النصوص المخالفة للدستور
 

فرئیس الجمھوریة مارس حقھ . السیاسیة من تقدیم المراجعات بشأن دستوریة القوانین أمام المجلس الدستوريمن ناحیة أخرى، تحدّ التوافقات 
وقد مارس ھذا الحق حتى الآن أربع مرات، ورئیس مجلس النواب ورئیس مجلس   2012بمراجعة المجلس الدستوري للمرة الأولى في العام  

وقد أدتّ التوافقات السیاسیة الى عدم الطعن في دستوریة قوانین الانتخابات . س الدستوري حتى الآنالوزراء لم یمارسا حقھما في مراجعة المجل
وقّعین عن الترشح على اللوائح وقد توافر توقیع عشرة نواب على مراجعة الطعن بسبب ابعاد بعض الم. 1996النیابیة الاّ مرة واحدة في العام 

، كما أقرت قوانین تضمنت مخالفات للدستور لم یتوافر عشرة نواب لتقدیم مراجعة  1992ي انتخابات التي فازوا بالنیابة كمرشحین علیھا ف
 .طعن بشأنھا ضمن المھلة المحددة

 
وعلى الرغم من أن عدد المراجعات بشأن دستوریة القوانین قلیل نسبیاً صدر عن المجلس الدستوري مجموعة  قرارات بنیت على اجتھادات 

ن العام والقانون الخاص وھدفت الى ربط ھذه القوانین بنصوص الدستور وبالكتلة الدستوریة التي عمد المجلس الدستوري الى تناولت القانو
ولا یمكننا القول بأن ھذه الاجتھادات أدت الى دسترة القوانین في . اغنائھا بإضافة مبادىء جدیدة الى ھذه الكتلة، أضفى علیھا قیمة دستوریة

ستطیع القول بأنھا بدایة دسترة ینبغي أن تتوسع من خلال التوسع في الاجتھادات الدستوریة، وھذا یتطلب تقدیم مزید من المراجعات لبنان، انما ن
أمام المجلس الدستوري، ما یتطلب بدوره توسیع صلاحیات المجلس الدستوري وفتح سبل  المراجعة أمام المواطنین  ولكن بشكل منضبط  لكي 

 .المجلس الدستوري بالمراجعاتلا یتم اغراق 
 

 :نتناول أبرز الاجتھادات التي جاء بھا المجلس الدستوري في بدایة دسترة القوانین في لبنان
 لقد صان المجلس الدستوري في قراراتھ مبدأ الفصل بین السلطات وتوازنھا وتعاونھا، وھذا المبدأ نصت علیھ مقدمة الدستور، وأبطل النصوص

 /1وحدد المجلس الدستوري في قراره رقم . القانونیة التي انتھكت ھذا المبدأ وألزم المشترع  بالتقیدّ بھ كي لا تطغى سلطة على سلطة أخرى 
التزام كل سلطة حدود صلاحیاتھا وعدم طغیان أیة سلطة على سلطة " مفھوم التوازن بین السلطات على أنھ   17/12/2012تاریخ   2012

عاون بین السلطات على أنھ تسھیل كل سلطة عمل السلطة الأخرى  وعدم عرقلة أدائھا، وذلك من أجل انتظام عمل التأخرى كما حدد مفھوم 
ولا یجوز أن یؤدي التعاون بین السلطات الى حلول سلطة مكان السلطة الأخرى وممارسة . ورھا خدمة للصالح العامالسلطات وتفعیل د

 ً  .صلاحیاتھا جزئیاً أو كلیا
وقرارات المجلس الدستوري بشأن الفصل بین السلطات وتوازنھا وتعاونھا أدت الى ابطال نصوص قانونیة تعدتّ فیھا السلطة الاشتراعیة على 

القرار ( حیات السلطة الاجرائیة، كما أدت أیضاً الى ابطال قوانین تعدت فیھا السلطة الاجرائیة على السلطة القضائیة ونالت من استقلالیتھا صلا



 
Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. 

القانون دسترة مختلف فروع  2021شباط   7
  

، والقرار 17/12/2012تاریخ  1/2012، والقرار رقم 27/6/2000تاریخ  5/2000والقرار رقم  12/1/1995تاریخ  2/95رقم 
 .)وغیرھا  6/8/2014تاریخ  6/2014رقم 

 
ت مفھوم أما مبدأ المساواة فقد صانھ المجلس الدستوري في قراراتھ التي أبطلت النصوص القانونیة المخالفة لھذا المبدأ، وقد فسّرت ھذه القرارا

ة بین المواطنین الخاضعین أن المساواة لا تعني المساواة بالمطلق، انما المساوا" ، الذي جاء فیھ 1/2012مبدأ المساواة ومنھا القرار رقم 
وجود المواطنین في اوضاع ومراكز : للوضع القانوني نفسھ، وان المشترع یستطیع أن یمیز في المعاملة بین المواطنین في حال توافر شرطان

 ً وفي القرار ". مع غایة القانون قانونیة مختلفة، وتوافر المصلحة العامة التي تبرر عدم المساواة، على أن یبقى ھذا التمییز في المعاملة متوافقا
أكّد المجلس الدستوري أن اعتماد معاییر مختلفة في تقسیم الدوائر الانتخابیة یؤدي الى خلل لمبدأ المساواة  7/8/1996تاریخ  4/1996رقم 

 .أمام القانون، ما یتعارض وأحكام الدستور
 
  22/9/2017، تاریخ 5/2017بالمالیة العامة، وقد جاء في القرار رقم من ناحیة اخرى تناولت قرارات المجلس الدستوري قوانین تتعلق  

قیق ان انتظام المالیة العامة وضبطھا لا یتمّان الاّ من خلال موازنة عامة سنویة تقدر فیھا الواردات والنفقات لسنة قادمة، ویعمل على تح" 
... واردات والنفقات الحقیقیة تتطلب اجراء قطع حساب في نھایة كل سنة مالیة وأن ال... التوازن في ما بینھا، وتتضمن اجازة بالجبایة والانفاق

ساس من أجل الحفاظ على المال العام، وعدم فرض الضرائب العمومیة والترخیص بجبایتھا وانفاقھا الاّ وأن المجالس النیابیة نشأت في الأ
وان الدستور ربط مبدأ سنویة الموازنة بمبدأ الشمول ... ولا یجوز التفریط بھ  بموافقة ممثلي الشعب في السلطة، كون المال العام ھو مال الشعب

وان مبدأ الشمول یكتمل بمبدأ الشیوع في الموازنة أي ... الذي یعني تضمین الموازنة جمیع نفقات الدولة وجمیع مداخیلھا عن السنة القادمة 
ن مبدأ الشیوع أي عدم التخصیص یرتبط بمفھوم الدولة كونھا كیاناً سیاسیاً وقانونیاً وا... مبدأ عدم تخصیص واردات معینة لتغطیة نفقات معینة 

 2/2018كما أن قرار المجلس الدستوري رقم " موحداً وجامعاً، وما یتوافر من موارد یجب أن تكون موارد مشتركة لتحقیق المنفعة العامة 
، تناول اموراً عدةّ وردت في القانون المطعون في دستوریتھ، من 2018ة للعام بشأن الطعن في قانون الموازنة العام 14/5/2018، تاریخ 

قانون الموازنة " وقد أبطلھا القرار لأن ) Cavaliers budgetaires - فرسان الموازنة(بینھا ورود مواد فیھ لا علاقة لھا بالموازنة العامة 
وقد ". العامة یختلف بطبیعتھ عن القوانین العادیة ولا یجوز بالتالي أن تعدل ھذه القوانین من ضمنھ، لأن في ذلك خروجاً على أصول التشریع 

 یتحقق الاّ في اطار الموازنة انتظام المالیة العامة في الدولة ھو ركیزة الانتظام العام ذي القیمة الدستوریة، وھو لا" ورد في ھذا القرار ایضاً ان 
وان عدم تقیدّ السلطتین الاجرائیة والاشتراعیة بالمھل الدستوریة لإقرار الموازنة وقطع الحساب أدى الى انتھاك الدستور وعدم انتظام ... العامة

 ..."86دستور في المادة المالیة العامة، والى التمادي في الانفاق على أساس القاعدة الاثني عشریة خلافا لما نصّ علیھ ال
 

تطرّق الى طریقة التصویت على القوانین  5/2017ذاتھا، ففي القرار رقم  ھذا وقد اتخذ المجلس الدستوري قرارات تناولت عملیة التشریع بحدّ 
مجلس النواب بأسمائھم  عطاء الأراء دائماً بالمناداة على أعضاءإمن الدستور، والتي تقضي ب 36في مجلس النواب المنصوص عنھا في المادة 

ھي التصویت على القوانین بشفافیة تامة لیكون الشعب مطلعاً على ما یقوم " وقرر المجلس الدستوري أن الغایة من ھذا النص . وبصوت عال
والقاعدة ... ات مباشرة علیھبھ نوابھ، وبخاصة ان القوانین التي یقرّھا مجلس النواب، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالمالیة العامة لما لھا من تأثیر

وان التصویت ... في النص الدستوري الواردة فیھدائماً ھي جوھریة ولیست شكلیة ولا تقبل الاستثناء لورود تعبیر  36التي نصت علیھا المادة 
وقد أبطل المجلس ". رلمانیة العلني بالمناداة بصوت عال لیس قاعدة شكلیة بل شرط ضروري للمراقبة والمحاسبة في الأنظمة الدیمقراطیة الب

یھ الدستوري في قراره القانون المطعون فیھ، لأنھ ثبت في محضر مجلس النواب أن القانون لم یقر وفقاً الأصول الدستوریة تبعاً لما نصت عل
الغموض في النص یفسح في المجال أمام " كما أن المجلس الدستوري أبطل نصوصاً قانونیة یشوبھا الغموض، لأن . من الدستور 36المادة 

 ".تطبیقھ بشكل استنسابي، وبطرق ملتویة تسيء للعدالة والمساواة بین المواطنین أو تنحرف عن النیة غیر الواضحة أساساً للمشترع 
 

صة وان قرارات المجلس ان الاجتھادات التي بنیت علیھا قرارات المجلس الدستوري ینبغي أن یتقید بھا المشترع في عملیة التشریع، خا
والاجتھادات الدستوریة التي تبنى علیھا القرارات ینبغي أن . الدستوري ملزمة لكل السلطات في الدولة ولا تقبل أي طریق من طرق المراجعة

 ً عتبار الاجتھادات وقد بدأ كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء الأخذ بالا. تؤخذ بالاعتبار من قبل المشترع ومن قبل القضاء العادي أیضا
وھذا یتوقف على مدى قدرة . الدستوریة عند وضع مشاریع قوانین واقتراحات القوانین واقرارھا خوفاً من تعرّضھا للطعن وبالتالي للابطال

 .المجلس الدستوري على الاجتھاد واتخاذ القرار بالاتجاه الصحیح
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 .استنتاج
 

مھا تختلف من دولة الى أخرى، ولا یمكن انكارھا، على الرغم من عدم رضى بعض المتخصصین ودرجة تقدّ دسترة القوانین عملیة لا مفرّ منھا، 
وھذه الدسترة رھن بفاعلیة القضاء الدستوري . في القانون عنھا، والتشبث بالمصادرة القانونیة التي ترتكز علیھا فروع القانون الخاص عامةً 

ومن المفترض أن تترافق ھذه الدسترة بتدریس القانون الدستوري والاجتھادي الى جانب القانون . نینوبقدرتھ على السیر باتجاه دسترة القوا
 الدستوري المؤسساتي، في كلیات الحقوق والعلوم السیاسیة، وادخالھ في مناھج ھذه الكلیات وبرامجھا، لأنّ ذلك یؤدي الى تزوید الخریجین

لمحاكم والمجالس الدستوریة بأعضاء أي قضاة دستوریین قادرین على القیام بمھامھم على أكمل بمعارف عمیقة عن القضاء الدستوري، ورفد ا
 .وجھ وتطور الاجتھاد الدستوري، كما یؤدي ذلك الى نشر ثقافة العدالة الدستوریة، وبخاصة بین المتخصصین في القانون

 
 
 

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. 
 
Vorname Nachname 
Funktion 
Hauptabteilung 
www.kas.de 
 
name.vorname@kas.de 
 

 
Der Text dieses Werkes ist lizenziert unter den Bedingungen 
von „Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter 
gleichen Bedingungen 4.0 international”, 
CC BY-SA 4.0 (abrufbar unter: https://creativecom 
mons.org/licenses/ by-sa/4.0/legalcode.de) www.kas.de 


	دسترة مختلف فروع القانون
	الدكتور عصام سليمان
	رئيس المجلس الدستوري سابقاً
	أستاذ في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق  في الجامعة اللبنانية سابقاً
	أولاً-  مفهوم الدسترة.
	ثانياً- أسباب الدسترة.
	ثالثاً- مدى اتساع الدسترة وفعاليّتها.
	رابعاً- دسترة القانون العام.
	خامساً- دسترة القانون الخاص.
	سادساً- نقد دسترة القوانين.
	سابعاً- دسترة القوانين في لبنان.
	استنتاج.


